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Abstract: 

This study aims to identify the impact of customary norms on  dowry estimation from a 

jurisprudential perspective compared with the UAE Personal Status Law, highlighting the concepts of 

custom, dowry, and its ruling in Islamic Sharia. The comparative inductive approach was followed. 

The study is divided into an introduction, two sections, and conclusions. Section one, comprising two 

sub-sections, discussed the nature of customary norm, its types, and  influence on deriving rulings. 

Sub-section one defined custom literally, functionally , and legally, and clarified its evidentiary value. 

Sub-section two covered customary norm classes, pillars and conditions.  Section two, further divided 

into two subsections, examined dowry concept and the purpose of its legitimacy. Sub-section one 

defined dowry literally and functionally, and explained its rationale and purpose. Sub-section two 

explored the impact of customs and norms on estimating  dowry in the UAE Personal Status Law, in 

comparison to Islamic Sharia. The study findings showed that both Islamic jurisprudence and UAE law 

referred to custom and convention in their texts in many matters, such as specifying the amount and 

nature of alimony,  dowry among other things. 
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 الملخص:

بقانون البحث إلى معرفة أثر العرف في تقدير المهر، ودراسة ذلك دراسة فقهية مقارنة  يهدف

الشخصية الإماراتي"، والتعرف على العرف والمهر وحكمه في الشريعة الإسلامية. وقد اتبع  الأحوال

ف فيه المنهج الاستقرائي المقارن، وتم تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين ونتائج، المبحث الأول: العر 

  وفيه مطلبان حقيقته وأنواعه وأثره في استنباط الأحكام،
ً
المطلب الأول: تعريف العرف لغة

واصطلاحًا وشرعًا وبيان حجيته. والمطلب الثاني: أقسام العرف وأركانه وشروطه. والمبحث الثاني: 

 . المطلب الأول: تعريف المهر لعلى المهر مفهومه وحكمته والمقصد من مشروعيته، ويشتمل
ً
غة

الثاني: أثر اعتبار العرف في تقدير المهر في قانون الأحوال  مطلبينواصطلاحًا، وحكمته، والمقصد منه. 

 من الفقه الإسلامي، والقانون البحث الشخصية الإماراتي، مقارنة مع الشريعة. وتوصل 
ً

إلى أن كلا

قدار النفقة وجنسها، الإماراتي، يحيل في نصوصه على العرف في كثير من المسائل، مثل تحديد م

 والمهر وغيرها.

 العرف، العادة، الكفاءة، الطلاق، المعتدة. المفتاحية: الكلمات

                                                                 
*
 الإمارات العربية المتحدة. -جامعة الوصل  -كلية الدراسات الإسلامية والعربية  -قسم الدراسات الإسلامية  -طالبة ماجستير في الفقه وأصوله  

أثر العرف في تقدير المهر دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية  ،عائشة عبدالله أحمد محمد ،الحاج: للاقتباس

 . 242-222 ،2024، (1)12 مجلة الآداب، ،الإماراتي

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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  المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

 له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد: 

 دون أن يفإن العرف هو ما ألفه الناس وصاروا عليه ف 
ً

 أو قولا
ً

تصادم مع ي تصرفاتهم، سواء كان فعلا

ن التشريعات المختلفة، بدأت بعادات وأعراف إ، ويعتبر من أقدم مصادر التشريع الإنساني إذ  نص

جعلت منها شريعة تحتكم إليها، ولا يزال العرف إلى يومنا هذا من أهم المصادر القانونية والتشريعية، 

من الأعراف في المجتمع العربي، فأقرت  جدت كثيرمدية بالشريعة السمحة، وُ المحوبعد نزول الرسالة 

الصالح وألغت الفاسد من تلك العادات والأعراف في المجتمع العربي، والعرف الصحيح كالمصالح 

المرسلة، يعتبر مصدرًا للفتوى والقضاء والاجتهاد فينبغي أن يراعى عند تشريع الأحكام أو تفسير 

 النصوص.

 :وأسباب اخيار الموضوع أهمية الدراسة

 .تسليط الضوء على العرف في التشريع الإسلامي 

  الإسلامية والقانون الإماراتي. الشريعةبيان العرف والمهر في 

 مشكلة الدراسة:

تدور مشكلة هذا البحث حول حصر حجية العرف مع أقسامه وأركانه وشروطه، والمهر  

هذه الدراسة على سؤال رئيس ي: ما هو العرف والمهر في  وتجيب وحجيته في الشريعة الإسلامية،

 مع القانون الإماراتي؟ ويتوقع أن تجيب الدراسة على الإشكاليات الآتية: 
ً
 الشريعة الإسلامية مقارنة

 حجية العرف وأقسامه وأركانه وشروطه؟ يما ه 

 ما هو مفهوم المهر وحكمته والمقصد منه؟ 

 هداف الدراسة:أ

 العرف والمهر في الشريعة الإسلامية. التعرف على 

 .حكم العرف في الشريعة 

 .العرف في القانون الإماراتي 

 .حجية العرف وأقسامه وأركانه وشروطه 
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 الدراسات السابقة:

 :مابعد البحث والتقص ي لم أجد سوى بحثين تناولا جزءًا من بحثي هذا، وه

المرأة في الفقه الإسلامي،  رسالة ماجستير بعنوان: أثر العرف على مستجدات أحكام .1

بإعداد الطالبة: ختام سلامة سليمان عمرة، إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور: مازن 

م، وتحتوي 2012إسماعيل هنية، كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة، 

 الدراسة على تمهيد وفصلين وخاتمة.

، حيث تكلمت عن ع بشكل أخصوضو أنني تطرقت إلى الم في وتفترق دراستي عن دراستها

 العرف في المهر ومقارنته بقانون الأحوال الشخصية الإماراتية.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، بالتعاون  -بحث علمي محكم، في مجلة الزهراء .2

(، للباحث: عبيد باسم عبدالله، بعنوان: أثر م2007في عام )، 5العدد مع جامعة الأزهر، 

 العرف في التشريع الإسلامي.

 وقد درس الباحث التأصيل في أثر العرف في التشريع الإسلامي.

ة، بالإضافة إلى دراسة يمقارنة وليست تأصيلأن دراستي في وتفترق دراستي عن دراسته 

 القانون الإماراتي.

 منهج الدراسة:

 الاستعانةطبيعة الدراسة في هذا الموضوع أن يُسلك فيه المنهج الاستقرائي مع  اقتضت 

النصوص الواردة عن العرف والمهر، وربطها بالمنهج المقارن بالمنهج المقارن، وذلك باستقراء 

 قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.ب، ومقارنتها في معرفة العرف والمهر للاستنباط

ا بخاتمة ممقدمة وأعقبته تسبقهما ا الموضوع أن أقسمه إلى مبحثين،هذ اقتضت طبيعةوقد  

نتها أهم النتائج التي ت  لمصادر والمراجع. بام التوصل إليها، ثم بعد ذلك ثبت ضمَّ

 عناصر البحث:

 لقد نظمت البحث وفق ما يلي:

مشكلة الدراسة، و  وأسباب اختيار الموضوع، اشتملت على أهمية الدراسة،و المقدمة: 

خطة و منهج الدراسة، و الدراسات السابقة، و هداف الدراسة، وأتساؤلات الدراسة، و 

 البحث.

 عدة مطالب على النحو الآتي: تحتهماصلب الموضوع: ويشتمل على مبحثين تندرج  
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 المبحث الأول: العرف حقيقته وأنواعه وأثره في استنباط الأحكام 

 واصطلاحًا وشرعً  -
ً
 .حجيتها وبيان المطلب الأول: تعريف العرف لغة

 المطلب الثاني: أقسام العرف وأركانه وشروطه. -

 على مطلبين المبحث الثاني: المهر مفهومه وحكمته والمقصد من مشروعيته، ويشتمل. 

 واصطلاحًا، وحكمته، والمقصد منه. -
ً
 المطلب الأول: تعريف المهر لغة

الثاني: أثر اعتبار العرف في تقدير المهر في قانون الأحوال الشخصية  المطلب -

 الإماراتي، مقارنة مع الشريعة.

 .الخاتمة: وفيها النتائج 

 .قائمة المصادر والمراجع 

 فهرس الموضوعات 

 المبحث الأول: العرف حقيقته وأنواعه وأثره في استنباط الأحكام.

 واصطلا  -
ً
  ، وفيه أربعة فروع:وبيان حجيتةوشروطه حًا المطلب الأول: تعريف العرف لغة

- .
ً
 الفرع الأول: تعريف العرف لغة

 العرف في اللغة: 

( في معجمه عر  
َ
 بقولهف ابن فارس ماده )عَرَف

َ
ف
ْ
راءُ وَال

َّ
عَيْنُ وَال

ْ
نِ صَحِيحَانِ، يَدُل: "ال

َ
صْلا

َ
 اءُ أ

حَدُهُ 
َ
 بَعْضُهُ أ

ً
صِلا يْءِ مُتَّ

َّ
تَابُعِ الش 

َ
ى ت

َ
نِينَةِ"مَا عَل

ْ
مَأ

َّ
ونِ وَالط

ُ
ك ى السُّ

َ
رُ عَل

َ
خ

ْ
 :1222 ابن فارس،) بِبَعْضٍ، وَالآ

4/221). 

رَسِ، وسُمي بذلك لتتابع الشعر عليه، ويقال: "جَاءَتِ 
َ
ف
ْ
 ال

ُ
فالمعنى الأول للعرف دل على: عُرْف

 بَعْضٍ"
َ
ف

ْ
ل
َ
يْ بَعْضُهَا خ

َ
ا، أ

ً
ا عُرْف

َ
ط

َ
ق
ْ
 .(2002الفيروزآبادي، ) ال

ا"والمعنى 
ً
ي مَعْروف

َ
ا أ

ً
 .(1222الرازي، ) الثاني للعرف: المعرفة والعرفان، من قولهم: "أوْلاه عُرف

يْهِ"بقوله ) العُرْف( ةعرف الرازي مادو 
َ
نُ إِل

ُ
سْك

َ
فُوسَ ت نَّ النُّ

َ
لِكَ لأ

َ
يَ بِذ ِ

، وَسَم 
ُ
عْرُوف

َ ْ
ابن ) : " الم

 .(4/221: 1222فارس، 

 إذن
ً
 .واطمأنوا إليهكر، وهو ما تعارف عليه الناس، هو ضد النُّ  : فالعرف لغة

 وسكون النفس، والتتابع على الش يء. ،معاني: المعرفة حول ويدور معنى العرف 

 الفرع الثاني: تعريف العرف اصطلاحًا. -

 تعاريف، أشهرها على النحو التالي: ةعرف العلماء العرف عد
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: تعريف الفقهاء القدامى:
ً

 أولً

 قال الجرجاني: 

 :الجرجاني) استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول"ما "

1/142). 

 قال الكوفي:و 

الكفوي، ) ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول""

 .(712د.ت، ص 

 ثانيًا: تعريف الفقهاء المعاصرين

 : بأنه خلاف عبدالوهاب عرفه

 ص، 1224خلاف، ) هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك" العرف"

22). 

 : بأنه الأستاذ مصطفى الزرقاوعرفه  

 .(2/222: 1220الزرقا، ) أو فعل" ،عادة جمهور قوم من قول "

 منويمكن الجمع بين التعريفات على أن العرف هو كل ما تعارف عليه الناس واعتادوا عليه 

 ولا يتعارض مع الشرع. ،فعل أو ترك أو قول 

 العرف شرعًا. شروطالفرع الثالث:  -

 شروط وهي على النحو الآتي:ة العرف المعتبر شرعًا له عد

أصبح عيًا أو قاعدة من قواعد الشريعة العرف نصًا شر  خالفأن لا يخالف الشريعة؛ فإن  .1

 العرف فاسد
ً
 .ا

 أن يكون العرف دائمًا أو غالبًا. .2

 يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف. أن .3

 .(1/22: 2003 ،البسام) فلا يعتد به هبخلافه، فإن صرحا بخلاف نالمتعاقدا يصرحأن لا  .4

ابع: حجية العرف -  الفرع الر

ما لم يرد فيها تحديد أو و مطلقة في الشرع،  تأتيالأحكام الشرعية التي  في معتبر وهو العرف حجة

الاجتهاد فيها إلى تحكيم العرف. قد ذهب عامة المذاهب الأربعة على العمل تقدير، أو أحال الشارع 

 .(13/14د.ت: السرخس ي، ) ةأو قل ةبالأخذ فيه بكثر وا بها، وإن اختلفوا في بعض الصور وتفاوت



 
 
 

 

235 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

أثر العرف في تقدير المهر دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال 

 الشخصية الإماراتي

 المطلب الثاني: أقسام العرف وأركانه وشروطه. -

 الفرع الأول: أقسام العرف. -

 منها:ينقسم العرف إلى أقسام متعددة 

 الموضوع: باعتبارالعرف  

على استخدام الألفاظ المتعارف عليها، أو بحسب الأعمال التي يفعلها  بناء ينقسم العرف

ا ينقسم إلى العام قولي وعملي، وكل منهوفقًا للتقاليد والعادات والقيم المجتمعية ومنها: عرف  الناس

 وفاسد.نه أيضًا ينقسم من حيث الصحة إلى صحيح إوالخاص، حيث 

 أقسام العرف من حيث الموضوع:  

 إلى قسمين:العرف من حيث الموضوع ينقسم 

 العرف القولي: – الأول 

ولا يخطر في  اتحمل معنى محددو الألفاظ أو التراكيب التي تتفش ى بين الناس ويقصد به بعض 

 .(712د.ت، ص الكفوي، ) سماعها دبال السامع إلا المعنى المراد منه عن

: "العرف القولي أن تكون عادة أو أهل العرف يستعملون فقال القولي العرف القرافي عرفوقد 

"
ً
  (.1/121، )د.تالقرافي، ) اللفظ في معنى معين ولم يكن ذلك لغة

وعرفه ابن أمير الحاج بقوله: "هو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند 

. كتعارفهم على إطلاق الولد على الذكر دون (1/222: 1403ابن الحاج، ) سماعه إلا ذلك المعنى"

 .(22، د.ت: ص خلاف) هم اللحم على السمكإطلاقالأنثى، و 

 العرف العلمي أو الفعلي:: ثانيًا

معناه ما تعارف أو ما اعتاد عليه الناس في الألفاظ أو الأفعال بطريقة معتادة، وجرى عليه 

لفظ أكل نوع خاص من المأكل أو استعمال الملابس مثل: الكتان عملهم دون بقية أنواعه، ومثاله في 

يستعملون من الثياب الثلاثة  والقطن والحرير والوبر والشعر، والأدوات كذلك؛ لأن أهل العرف

 
ُ
  ينالآخرَ ل دون وَ الأ

ً
 .(22ص ، 2001الزامل، ) يافعل افهنا أصبح عرف

اعتياد الناس على ش يء من الأفعال العادية أو : " هو بقوله -رحمه الله-وعرفه مصطفى الزرقا 

 (.2/427: 1220 )الزقا،  المعاملات المالية"

والمقصود بالأفعال العادية: أفعال الناس التي تخص شؤونهم الشخصية والحيوية، ولا يكون 

المأكل والمشرب والملبس ما تعارف الناس عليه في فيها تبادل مصالح وإنشاء الحقوق، ومثال ذلك 
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خذ أيام الأسبوع إجازة من أ....، أما أمثلة العرف في الأفعال: كاعتياد الناس إلخالحرث والزرع و و 

نوع خاص من اللحوم، كالمعز، والضأن،  على أكل العمل، وأيضًا اعتيادهم في بعض المناسبات

ريقة معينة طوالبقر، أو استخدام نوع معين من الأدوات والملابس وغيرها، وكذا أيضًا اعتياد الناس 

إلى بيت على البائع حملها يصعب بيع بعض الأشياء الثقيلة كالحطب والفحم والقمح والتي في 

تعجيل جانب معين من مهور النساء كالنصف والثلثين، على اس في الأنكحة نالمشتري، وتعارف ال

 (.2/427: 1220 )الزقا، حين الطلاق أو الوفاة إلىوتأخير المتبقي 

 أقسام العرف باعتبار العموم والخصوص:

 هذا الاعتبار إلى قسمين:بينقسم العرف  

  :وهو ما انتشر بين جميع الناس دون نكير، سواء كان قوليًا أو فعليًا أو العرف العام

ا أو قديمًا. ومثال ذلك: التوسع في النفقة من المأوى والمسكن والملبس وغيرها من 
ً
حديث

 (.2/422: 1220 ،)الزقا الناس بالاستصناعالأشياء، وكتعامل 

  :عليه لبعض أهل البلدان أو طوائف معينة من الناس دون  اعتمدهو ما العرف الخاص

غيرهم كتعارف التجار على إثبات ديونهم في دفاتر خاصة من غير إشهاد عليها، وهذا النوع 

  (.2/2202 د.ت: ،يدكور ) من العرف ليس له قوة النوع الأول 

 أقسام العرف باعتبار الصحة والفساد:

 هذا الاعتبار إلى قسمين: وفقينقسم العرف  

  :عرفه عبدالوهاب خلاف بأنه: "ما تعارفه الناس، وليست فيه مخالفة العرف الصحيح

لهم، لنص، ولا تفويت مصلحة، ولا جلب مفسدة، كتعارفهم إطلاق لفظ على معنى عرفي 

  .(147ص،1224خلاف، ) غير معناه اللغوي"

فالعرف الصحيح هو الذي يتوافق مع القواعد الشرعية الإسلامية الخاصة والعامة، وهو ما  

، بد من توافرهما وإلا صار العرف باطلا تعارفه الكثير من الناس من قول أو فعل بشرطين لا

 مستيقضًا بين الناس، فلا يكون عادة شخص بعينه، أو عادة
ً

 وشاملا
ً

 ةجماع أحدهما أن يكون عاملا

 لا جدوى منهاأو إجماعا قليلة، والآخر أن لا يعارض نص
ً

ا باطلا
ً
، 1273شلبي، ) ، وإلا فقد أصبح عرف

 .(272ص 

 :وهو ما يتعارف عليه الناس بما يخالف الشرع، أو فيه إتيان الضرر أو لا  العرف الفاسد

خروج  علىمثلا  رف الناساعتحرم، أو يبطل الواجب. مثال ذلك: منفعة منه، ويحل الم
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للرجال، واختلاط الرجال  والذهبالنساء كاسيات عاريات، وكشف العورة، ولبس الحرير، 

 .أكل الربا على مع النساء، والمنكرات في الأفراح، وكذلك في الموالد والمآتم، وتعارفهم 

 .(272-272 ، ص1273شلبي، )

 أقسام العرف باعتبار نشأته:

 قسمين:عتبار نشأته إلى باينقسم العرف  

  :هو كل ما صادق عليه الدليل الشرعي أو نفاه فيكون الشرع قد أمر به العرف الشرعي

المخصوصة، والصوم على الأقوال والأفعال إيجابًا أو ندبًا، مثل: إطلاقهم الصلاة على 

النجاسات، فمثل  بإزالةالنهي عن الطواف بالبيت عريانًا، والأمر الإمساك المخصوص، و 

الشرع أو شنعها لا تتغير ولا تتبدل حتى وإن اختلفت آراء المكلفين  هاز هذه الأمور التي جو  

 .(422-2/422: 1224الزركش ي، ) لأن العرف الشرعي حكم بها

  :ولا يكون  عة في مجتمع معين،التصرفات والسلوكيات المتب من أسلوبهو العرف العادي

مقبولة ومتوقعة في على أنها إثباته يعادل الدليل الشرعي، والتي ينظر إليها أفراد المتجمع 

 .(272ص ، 1273شلبي، ) ظروف محددة دون اللجوء إلى القوانين أو الأنظمة الرسمية

نستنتج مما سبق أن العرف الصحيح هو المعتبر في الشريعة الإسلامية، وهو العرف الصحيح 

وهذه العبارة الناس في نطاق الشريعة الإسلامية،  عنفيه تخفيف وتيسير ورفع الحرج والمشقة الذي 

غير صحيحة من الناحية الشرعية فكل ما يراه الشارع صحيحا ويحقق مصلحة للناس، سواء كانت 

 هذه المصلحة خاصة أو عامة.

 الفرع الثاني: أركان العرف -

 رف إلى ركنين:العينقسم  -

  العموم، والقدم، هيالركن بثلاث صفات  يمتاز هذاالركن المادي:  -الركن الأول ( :

والثبات(، فيكون العمل في العرف مستمرًا على التكرار لنمط واحد ليحقق معنى الثبات 

 شرطهكما  (.2722و 2/2222الألفي، د.ت: ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، )والاطراد 

: "فاشتراط الاطراد أو الغلبة في العرف حيث قال الأستاذ الزرقا كشرط لاعتبار العرف

معناه اشتراط الأغلبية العلمية فيه لأجل اعتباره حاكمًا في الحوادث، أما الأغلبية العددية 

بمعنى أن يكون العرف جاريًا بين جميع القوم أو أكثرهم فهي ليست من قبيل الشرائط، بل 

لنصاب العددي الذي تقدم بيانه لتحقق هو ركن في تكوين لا يتحقق معناه دونها، وهو ا
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ا إلا إذا اعتمدها أكثر القوم في بيئتها
ً
إذن  ،معنى العرف لأن العادة الفردية لا تصبح عرف

 (.222 -2/223: 1220الزرقا) العرف هو عادة الجمهور"

  الركن المعنوي: هو ركن يتمثل بالشعور بضرورة الالتزام به، واتباع السلوك  –الركن الثاني

  (.2/2227دونمز، د.ت: ) من ضرورات حياتهم، وأن الخروج منه يترتب عليه مخالفات وأنه

ا، فمثل هذا الركن قد فالركن المعنوي يتميز عن غيره من قواعد العادات الاجتماعية وغيره

هذه الأعراف المعنوية إن لم تتصف بأنها  بعض من الشروط اللازمة للركن المادي، لأن تترتب عليه

لا تشكل قاعدة قانونية يلزم الناس  فإنهافلا تكون ملزمة للناس، فلدلك  عامة وقديمة وثابتة، 

 .تباعها، مثال ذلك تبادل التهاني والتبريكات في المناسبات والهدايااب

 الفرع الثالث: شروط العرف. -

 العلماء للعرف وسأذكرهما على النحو الآتي: طهااشتر  شروط ةهناك ست

 
ً

 أن يكون العرف مطردًا أو غالبًا: – أولً

زمان والحوادث، ولذلك أجازوا العرف ثبت في جميع الظروف والأ يالعمل بالعرف يستمر و  

بشكل عام دون أن يكون مطردًا، إذ قد يكون العرف الخاص مطردًا أو قد لا يكون، وهذا النوع لا 

  اتشر يكون من
ً
 . (322، ص 1220الحصاري، ) بين الناس عادة

 أن يكون العرف مقارنًا أو سابقًا :ثانيًا

حمل عليه  يقول  ، وفي ذلكالعرف متأخرًايكون   ويشترط أن لا 
ُ
ابن نجيم: "العرف الذي ت

)ابن  الألفاظ إنما هو العرف المقارِن أو السابق دون المتأخر؛ ولذا قالوا: لا عبرة بالعرف الطارئ"

 .(1/42: 1221 عابدين،

ا
ً
 يترتب على العمل بالعرف تعطيل نص ثابت أو معارضة أصل قطعي: ألا :ثالث

فكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر؛ وما نعرفه أن العرف لا يستقل بإنشاء الحكم  

 أصلالحكم الشرعي على الواقع، فإذا تعارض مع نص أو  إنزالالشرعي، وإنما يؤدي دوره فقط في 

أكل المحرمات في بعض  علىتعارف الناس إذا خذ به؛ مثل ؤ فإن هذا العرف يترك ولا ي ،قطعي شرعي

خروج النساء متبرجات، فإذا كان كما ذكر فلا وجود للعرف؛ لأن الأخذ أو وأكل الربا، وعلى الأوقات، 

 .(103ص ، 1222ابن نجيم، ). لشرع الله لتشريع مضاد ان إقرار و به يك

 يخالفه بشرط صحيحيعارض العرف  ألا :رابعًا

عز )ال  مقدم؛ لأنه أقوى  الصحيحعلى خلافه، فإن الشرط  اصحيح افإن خالف العرف شرط 

 .(2/311: 1222 ،عبد السلامابن الدين 
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، واشترط أن يدفع خمسين ألف درهم فليس لصاحب المنزل أن مثال لو استأجر عبدالله منزلا

ا 
ً
يلزمه بأكثر من ذلك، بحجة أن ذلك هو عرف متعارف بين الناس، وليس له أن يدفع أقل تمسك

 .للشرط الصحيحوإنما الاعتبار  للعرف حينئذبالعرف؛ لأن الشرط كان على خلافه؛ فلا اعتبار 

 أن يكون العرف عامًا :خامسًا

البعض يرون أن العرف مصدر مهم للقانون، بينما يعتبر  لأنوهذا اختلف العلماء فيه،  

آخرون أن القانون يلزم أن يعتمد بشكل رسمي على المصادر الرسمية مثال ذلك الدساتير والمراسيم 

وقد تقدم أن عموم العرف غير وهذا اختلف فيه العلماء، فلا إجماع عليه، ، والقوانين المنشورة

رد، وقد طرادها
 
؛ لأنه يمكن أن يكون عامًا، ولا يستمر القيام به في جميع الأوقات والحوادث فلا يط

ر دةطائفة أو لمهنة، أو لأهل البللالخاص لفئة أو  يطرد
 
رد قد يكون د؛ فالعام قد يكون غير مط

 
، والمط

 .(127د.ت: عوض، ) غير عام

الشرط في العرف لا يقصدون كل أنواع العرف، الذين قالوا باشتراط هذا أن: "غيرهم  ذكرو  

 على الحكم ظاهرًا، أما العرف المرجوع 
ً

وإنما يقصدون العرف القاض ي على الأدلة، وهو ما يكون دليلا

ة أو المطلقة على الحوادث فهذا لا يُشترط فيه العموم، وكذلك العرف مإليه في تطبيق الأحكام العا

 .(1/702: 2013، إبراهيم) الذي ينزل منزلة النطق"

 الشيوعالتكرار و  :سادسًا

انتشارًا كافيًا حتى يصبح المعنى المنتقل تنتشر يشير ذلك إلى أن تكون مستخدمة بانتظام و  

هو المرجع الأساس ي للفهم دون غيره ارات، ويصبح هذا المعنى المفهوم منها واضحًا بدون الحاجة إلى إش

 .(2/24: 1227ابن فرحون، ) عند استخدامها

وإن اتفق على اعتباره؛ فالعرف ترجع  .بذاتهلأن العرف ليس دليًا وهذا الشرط اختلفوا فيه، 

يرون أن فدلالته إلى الكتاب والسنة والإجماع، فدلالته ليست ذاتية على التحقيق، وأما الفقهاء 

اكتملت فإذا العرف ثابت مثل النص؛ أي أن ما أجمله النص فبينه العرف فهو كالثابت بالنص، 

 .(1/603: 2013إبراهيم، ) الشروط كان العرف ملزمًا ومعتبرًا

 .على مطلبين المبحث الثاني: المهر مفهومه وحكمته والمقصد منه، ومشروعيته، ويشتمل

 واصطلاحًا، ومشروعيته، والمقصد منه، وفيه -
ً
 :أربعة فروع المطلب الأول: تعريف المهر لغة

- .
ً
 الفرع الأول: تعريف المهر لغة

جَمْعُ مُهور"بقوله( في معجمه عرف ابن منظور ماده )مَهْر
ْ
داق، وَال هْرُ: الصَّ

َ
ابن منظور، ) : "الم

1414 :2/124). 



 
 
 

 

 240  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 عائشة عبدالله أحمد محمد الحاج

نِ 
َ

صْلا
َ
اءُ أ هَاءُ وَالرَّ

ْ
يْمُ وَال ِ

ْ
جْرٍ وعرفه ابن فارس الــــ )مَهَرَ(: " الم

َ
ى أ

َ
حَدُهُمَا عَل

َ
اصٍ،  فِي يَدُلُّ أ

َ
يْءٍ خ

َ
ش 

يْء
َ

رُ ش 
َ
خ

ْ
حَيَوَانِ" وَالآ

ْ
 .(2/221: 1222ابن فارس، )  مِنَ ال

: مهرتها بألف درهم، فإذا زوجتها من رجل  أشارتفالأولى 
ً

إلى: مهر المرأة قبل الزواج، فتقول مثلا

 .(2/221: 1222ابن فارس، ) إلى: مهر المرأة أجرها أشارتقلت ذلك، والثانية 

 حًاالفرع الثاني: تعريف المهر اصطلا  -

، وله (22، ص 1232 ،خلاف) الدخول بها وفي عقد النكاح أ لزوجتههو حق من حقوق الرجل 

 .(2/137: 1314الزيلعي، ) مسميات منها: الصداق، الفريضة، والأجر، والعقر، والنحلة ةعد

على النحو  همذهب فذهب كل  وقد اختلف الفقهاء الأربعة في مقدار المهر في النكاح الفاسد، 

 الآتي:

ا ما بلغ"إلى أنه ذهب الحنفية 
ً
؛ لأنه لا تلاحظ (7/84 :1438السغناقي، ) : "للمرأة مهر المثل بالغ

 التسمية في حقها، فالتحقت التسمية بالعدم.

: "الواجب في نكاح الشغار لمن دخل بها الأكثر من المسمى وصداق المثل، إلى أن ذهب المالكيةو  

 .(9/9: 2013الصقلي، ) مية المهر فيه"ويجب صداق المثل في كل زواج فسدت تس

: "المهر الواجب في الوطء هو مهر المثل، مهما بلغ؛ لأن الشرع جعل إلى أن ذهب الشافعيةو  

المهر للمرأة في الزواج الباطل بسبب الوطء، لا بسبب العقد، والوطء يجب مهر المثل؛ ولأنه إذا 

 .(8/276: 1997القزويني، ) المثل"فسدت التسمية لا يلتفت إليها، ويرجع إلى مهر 

: "المهر الواجب في النكاح الفاسد بالدخول أو الخلوة: هو المهر المسمى، إلى أن ذهب الحنابلةو  

لأن النكاح مع فساده ينعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح، من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة 

 .(3/699 :2003التنوخي، ) بعد الموت ونحوهما، فلزم المسمى فيه كالصحيح"

 الثالث: الحكمة من مشروعية المهرالفرع  -

في القرآن والسنة والإجماع، فهو يرفع من مكانة المرأة وقدرها وكرامتها ويعليه، مشروع المهر 

 فشرع المهر وفرض على الزوج لأسباب كثيرة من أهمها:

 
ً

تكريم المرأة بأن تكون هي المطلوبة لا الطالبة، وإشعارًا للرجل بأن الزوجة لا يسهل  :أولً

 الحصول عليها إلا بالإنفاق والبذل.

وهبه لها منه،  هديةفي المرأة ومودته لها، فهو الذي يعطيها المال  رغبتهإظهار الرجل  :ثانيًا

مۡ عَن رد في القرآن الكريم في سورة النساء: ﴿وذلك كما و 
ُ
ك
َ
إِن طِبۡنَ ل

َ
 ف

ٗۚ 
ة
َ
تِهِنَّ نِحۡل

ََٰ
ءَ صَدُق

ٓ
سَا ِ

 
 ٱلن

ْ
وا

ُ
وَءَات
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الأحوال  الفرع الرابع: المقصد من المهر وأثر اعتبار العرف في تقدير المهر في قانون  -

 الشخصية الإماراتي، مقارنة مع الشريعة .

واج عقد قائم على حقوق وواجبات يتبادلها كل من الزوج والزوجة معًا، كما أن من المعروف أن الز 

عۡرُوفِ] لالبقرة: منالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه: 
َ ۡ
يۡهِنَّ بِٱلم

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ٱل

ۡ
هُنَّ مِث

َ
، أي أن مثل [222﴿وَل

 (.2/232: 1222،الزحيلي)  رجل من حقوق على الزوجة، فأيضًا الزوجة لها ذلكما لل

ومن الحقوق المالية التي تستحقها الزوجة على زوجها المهر والنفقة والسكن وغيرها من 

 ؟الاحتياجات الأساسية، فمتى يكون المهر؟ وما هو حكم الزواج بعد المهر؟ وما هو الشرط في المهر

 المرأة بتجهيز نفسها؟ تلزموهل 

  
ً

 متى يكون المهر؟ :أولً

المهر عرفية ولها ثلاث حالات منها: يجوز أن يدفع المهر قبل العقد، وحين توقيت دفع مسألة 

ما يخص الموضوع، فإذا تم الاتفاق عليه وجب على بعد العقد. فالأهم هو الاتفاق فيالعقد، ويجوز 

 وجب عليه هالزوج تسليم
ً

، وإن اتفقوا عليه مؤجلا
ً

، فإن اتفقوا عليه في نفس الوقت وجب عليه حالا

عقد الزواج لتسهيل عملية التجهيزات والترتيبات  قبلالمهر أن يقدم  يعتاد عام بشكلو  .مؤجلا

المتعلقة بالزواج، وفي حال تم تحديد مبلغ محدد للمهر قبل الزواج، فإنه يمكن للطرفين الاتفاق 

    .(20/422د.ت: ابن باز، ) يه وفقًا لرغبتهماعل
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 حكم الزواج بعد المهر؟: ثانيًا

الحنفية والشافعية والحنابلة، على جواز تأجيل المهر  يتوافق المذاهب الفقهية الرئيسية وه

سواء كان التأجيل كليًا أو جزئيًا إلى موعد قريب أو بعيد، ويمكن تحديد تلك المدة بشكل واضح 

 .(4/83: 1992الخن، ) ويمكن أن يكون الهدف من التأجيل هو الطلاق أو الوفاة

 أجازوه ولكن فيه تفصيل فقالوا: فأما المالكية 

في للزوجة أو وليها تسليمه  فمن المفترضالحيوان، أو الثوب مثل الدار أو  لو كان المهر معينًا  

ولا يسمح بتأجيله في العقد حتى بموافقة الطرفين، وإذا شرط التأجيل في العقد ، الزواج يوم عقد

وغيرها، ففي هذه نات وزو فإن العقد يعتبر باطلا، أما إذا كان المهر عبارة عن نقود أو مكيال أو م

 .(2019ابن رشيد، ) الحاله يجوز تأجيله كليًا أو جزئيًا حتى بعد الدحول في الزواج

 للتأجيل عند المذهب المالكي: شرطانوهناك  

 كالتأجيل للموت أو الفراق فسد العقد. الأول:
ً

 أن يكون الأجل معلومًا. فإن كان مجهولا

 وإرداةبعيدًا جدًا كخمسين سنة أو أكثر، لأنه مظنة إسقاط الصداق،  الأجليكون  ألا الثاني:

 .(7222ص ،2012لي،يحالز ) اق يؤدي إلى فساد العقددإسقاط الص

ا 
ً
 المرأة بتجهيز نفسها؟ تلزمالمهر، وهل  شروط هيما  :ثالث

 تتعدد شروط المهر إلى ثلاثة شروط منها:

 قيمة.اليكون طاهرًا يصح الانتفاع به، كالذهب والعقار والمنافع ذات  أن .1

 نظر الشرع. أن يكون متقومًا، أي ذا قيمة في .2

 .همالا يجوز فيه عبد آبق ولا بعير شارد وشبه هأن يكون المهر معلومًا وأن يسلم من الغرر، لأن .3

ا رابعًا: وهو أن يكون النكاح صحيحًا، فلا ي .4
ً
الجزيري، ) صح التسميةوزاد الحنفية شرط

2003: 4/20). 

  تجهيز نفسها؟ بالمرأة  تلزموهل 

  لا يجب على الزوجة أن تتجهز بمهرها أو ش يء منه" أنه"فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى 

 (17/177: 1422الموسوعة الفقهية الكويتية، )

على أن تتجهز بمهرها أو ش يء منه  مجبرةإلى أن الزوجة غير  بعض من مذاهب الأئمةفذهب 

كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، لأن  مقابل الجهاز وأن المهر ليسوأنه ليس مقابل الجهاز، 

النفقة، الكسوة، المأكل، والمكسن ليكون سكنًا شرعيًا لائقًا  :من الجهاز واجب على الزوج القيام به

 .(3/122 :2003 سالم،) ابهم
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: أن الزوجة عليها أن تقوم بالتجهيز بمهرها له بما يصلح الناس في بيوتهم أي إلى المالكية وذهب

 .(4/424: 1222القيرواني، ) مما يحتاجونه

أثر اعتبار العرف في تقدير المهر في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، مقارنة مع  :رابعًا

 الشريعة

المهر هو ما يقدمه الزوج من مال  :(42المادة ) نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في

 متقوم بقصد الزواج، ولا حد لأقله، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور.

المهر ملك المرأة، تتصرف فيه كيف  :(20نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المادة )

 شاءت، ولا يعقد بأي شرط مخالف.

 (:21تي في المادة )نص قانون الأحوال الشخصية الإمارا

 المسمى. ذلكإذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة  .1

 وجب لها مهر المثل. نفىإذا لم يسم لها في العقد مهر أو مسمى تسمية غير صحيحة أو  .2
ً

 أصلا

 (:22نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المادة )

 أو بعضًا حين ا .1
ً

 لعقد.يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا

يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل  .2

 مؤجل منه بالوفاة أو البينونة.

تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإلا حكم لها القاض ي بمتعة لا  .3

 تجاوز نصف مهر المثل.

 (:23دة )نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في الما

 يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها. .1

 إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته. .2

 الترجيح: 

المالكية؛  يمكن تجنب التعمق في التفاصيل معو أرجح قول الحنفية والشافعية والحنابلة، 

الشخصية الإماراتي، والذي يدل على وجود المهر كهدية للمرأة يتوافقون مع قانون الأحوال  لأنهم 

 ومسؤولية الزوج لجميع الأمور المالية والعائلية.
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 النتائج.

 توصلت من خلال بحثي إلى الآتي:

 العرف هو ما استقر في النفوس وما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول أو فعل. .1

له عدة مسميات؛ الصداق، الأجر، الفريضة، العقر، النِحلة؛ ولكن الفقهاء اختلفوا  المهر .2

 )تعدد في معنى المهر( في المسميات.

  التوصيات:

طلبة العلم، ومحبي القراءة في العلم الشرعي، وحتى عوام الناس، بالتفقه في  يوفي الختام أوص 

لذلك أوصيهم بالتوسيع في معرفه أثر العرف في ، أمور الأحوال الشخصية، لاسيما المعاصرة منها

 .تقدير المهر ومقارنته بقانون الأحوال الشخصية للدولة التي يقيم فيها الطالب

 المراجع

 القرآن الكريم

  فقه النوازل للأقليات المسلمة (.2013.)محمد يسري إبراهيم ، 
ً
 وتطبيقا

ً
 دار اليسر.(، 1)ط.تأصيلا

 .مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، فتاوى نور على الدرب . )د.ت(.ابن باز، عبدالعزيز

 مكتبة الأسدي. (،2)ط.توضيح الأحكام من بلوغ المرام(. 2003.)عبدالله بن عبدالرحمنالبسام، 

 .مكتبة الأسدي (،1)ط.الممتع في شرح المقنع(.2003.)ن الدين المنجى بن عثمان بن أسعدالتنوخي، زي

 .العلميةدار الكتب  تحقيق(،جماعة من العلماء،)التعريفات(. 1223.)بن محمدالجرجاني، علي 

 .دار الكتب العلمية (،2)ط.الفقه على المذاهب الأربعة (.2003.)الجزيري، عبدالرحمن بن محمد

 ، دار الفكر.التقرير والتحرير (.1403. )ابن الحاج، ابن أمير

 ، دار أبو النور.الفقهشرح المعتمد في أصول (. 1227محمد.)حبش، 

 .انة للنشر الأست ،(1)ط. منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق(. 1220.)مصطفى بن السيد محمدلحصاري، السيد ا

 .، مطبعةعلم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع( د.ت)، عبد الوهاب.خلاف

معهد  (،تحقيق، الكتاب العربيدار ) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه (.1224. )عبدالوهابخلاف، 

 الدراسات العربية العالمية.

 .عة دار الكتب المصرية، مطب(2)ط.أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية (.1232ب.)عبدالوهاخلاف، 

دار (، 4)ط.الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (.1222،والبغا، مصطفى، والشريجي،علي.)مصطفىالخن، 

 .لطباعة والنشر والتوزيعلالقلم 

دار ال ،والمكتبة العصرية (،2.تحقيق طيوسف الشيخ محمد،)  مختار الصحاح(. 1222.)الرازي، محمد بن أبي بكر

 .النموذجية
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دار  (،1شرح؛ط.محمد بن حمود الوائلي،،)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد (.1222محمد بن أحمد.)،الحفيد ابن رشيد

 .ابن حزم

 .التوزيعدار أطلس الخضراء للنشر و  (،1)ط.شرح قواعد السعدية (.2001.)عبدالمحسن بن عبداللهمل، الزا

 دار الفكر المعاصر. ،ير في العقيدة والشريعة والمنهجنالتفسير الم(.1222وهبة بن مصطفى.)الزحيلي، 

 .قطرالأوقاف والشئون الدينية ب،وزارة (2)ط.الوجيز في أصول الفقه الإسلامي(.2012وهبة بن مصطفى.)الزحيلي، 

 ، الأستانة للنشر والتوزيع.منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق (.1220.)، مصطفى بن محمدالزرقا

 ر.تبي للنشدار الك (،1)ط.البحر المحيط في أصول الفقه (.1224.)محمد بن عبدالله بن بهادر الزركش ي، 

، المطبعة (1)ط.تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي. (1314).الحنفي الزيلعي، عثمان بن علي الزيلعي

 .الأميرية الكبرى 

 .يفية، المكتبة التوقصحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة(. 2003.)كمال ابن السيدسالم، 

 .ار المعرفةد،ادة ، مطبعة السعالمبسوط (.1223.)السرخس ي، محمد بن أحمد

مركز الدراسات [رسالة ماجستير غير منشورة[لالنهاية في شرح الهداية،  (.1432.)السغناقي، حسين بن علي 

 .جامعة أم القرى ،ية الشريعة والدراسات الإسلامية كل،الإسلامية 

 ، مطبعة دار التأليف.المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي (.1273.)محمد مصطفى شلبي، 

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، معهد  (،1)ط.الجامع لمسائل المدونة (.2013.) بن عبداللهالصقلي، أبو بكر محمد

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيعالبحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، دار 

، دار الوطن للنشر والتوزيع، (1)ط.وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة(. 1432.)عبدالله بن محمدالطيار، 

 .اضالري

 دار الكتب العلمية. (،تحقيق محمد العزازي،) الرسائل . )د.ت(.ابن عابدين، محمد أمين 

، مكتبة الكليات قواعد الأحكام في شرح الأنام(. 1222.)عز الدين عبدالعزيز عبد السلامالعز بن عبد السلام، 

 .هريةز الأ 

 .كردار الف (،1)ط.الجليل مختصر خليلمنح (. 1224.)محمد عليش،

 .، دار الكتب الجامعيأثر العرف في التشريع الإسلامي .)د.ت(.السيد صالحعوض، 

 .، مؤسسة الرسالة(4)ط.الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية(.1227.)الغزي، محمد صدقي بن أحمد

 دار الفكر. (،تحقيق السلام محمد هارون،عبد ) معجم مقاييس اللغة (.1222. )ابن فارس، أحمد بن فارس

مكتبة الكليات (. 1)ط.تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (.1227. )ابن فرحون، إبراهيم بن علي

 هرية.ز الأ 

 .سسة الرسالة مؤ  (،2.تحقيق طمحمد نعيم العرقسوس ي،)مقياس المحيط  (.2002.)محمد بن يعقوب ،فيروزآباديال

 (،2.تحقيق ط،علي جمعة محمد  ومحمد أحمد سراج،)،التجريد للقدروي (.2007.)أحمد بن محمد بن جعفر  لقدروي،ا

 .دار السلام، القاهرة
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عادل أحمد عبد و  ،علي محمد عوض )العزيز شرح الوجيز بالشرح الكبير (.1222.)لقزويني، عبدالكريم بن محمدا

 .دار الكتب العلمية (،1.تحقيق ط، الموجود

 .، عالم الكتبالفروق .)د.ت(.بن أحمد بن إدريس القرافي، أبو العباس  

 .د.ن، فقه النكاح والفرائض  .)د.ت(.محمد عبداللطيفقنديل، 

 .غرب الإسلامي دار ال (1.تحقيق ط محمد حجي، ) النوادر والزيادات (.1222.)عبدالله بن أبي زيد القيرواني،

محمد المصري، و ،عدنان درويش) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(. 1222.)أيوب بن موس ى الكفوي،

 .مؤسسة الرسالةتحقيق(، 

وزارة الأوقاف والشؤون  (،1ط. تحقيقأحمد عبدالكريم نجيب، )التبصرة(. 2011.)علي بن محمد الربعياللخمي، 

 لاميالإس

 .عن منظمة المؤتمر الإسلامي ، تصدرمجلة الفقه الإسلامي .(د.ت) .المجمع الفقهي الإسلامي

عبدالفتاح  ،عبدالله بن عبدالمحسن )  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (.1222) .المرداوي، علي بن سليمان 

  .هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان(، 1.تحقيق طمحمد الحلو،

 .للنشر والتوزيع دار صادر (.3)ط. لسان العرب (.1414. )ابن منظور، محمد بن مكرم

 .ةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامي (.1224. )الموسوعة الفقهية الكويتية

 دار الكتب العلمية. (.1)ط. الأشباه والنظائر (.1222. )ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم

مكتبة  (،3.تحقيق طزهير الشاويش،) روضة الطالبين وعمدة المفتين (.1221) .ي الدين بن شرفمح النووي، 

 .الإسلامي
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